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)182-2020-VR( :القرار رقم

)V-2018-248( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- مدد نظامية- وجوب التسـجيل الإلزامي خلال المدة النظامية- غرامات - 
غرامة التأخير في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة خالل المـدة النظامية- أسـس المدعـي اعتراضه 
علـى أنـه كان مسـجلًا فـي ضريبـة القيمـة المضافـة، وعنـد تحويـل السـجل التجـاري إلـى 
شـركة، حـاول فصـل التسـجيل مـن نظـام الأفـراد والتسـجيل فـي نظـام الشـركات- دلـت 
النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم التـزام المدعـي بالتسـجيل فـي الفترة المحـددة نظامًا 
توجب إيقاع غرامة عدم التسجيل- ثبت للدائرة أن المدعي قد تقدم بطلب التسجيل في 
ضريبـة القيمـة المضافـة بعـد المهلـة المقـررة للتسـجيل. مـؤدى ذلـك: رفـض اعتـراض 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( من قواعـد عمل لجان  المدعـي- اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41(، )5/3/أ( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )4/79/ب( مـن اللائحـة التنفيذية لنظـام ضريبة القيمة المضافة الصادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 1441/11/28هــ الموافـق 2020/07/19م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المقامـة مـن شـركة )...(، ضد الهيئـة العامة للـزكاة والدخل، 
وبإيداعها لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2018-248( وتاريخ 2018/03/13م، 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )…(، تقدمـت بلائحـة 
دعـوى، تضمنـت اعتراضهـا علـى غرامـة التأخيـر في التسـجيل بمبلـغ )10,000( ريال بنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة؛ حيـث جـاء فيها »نحيطكم بأننا قبل تحويل السـجل التجاري إلى 
شـركة كنـا مؤسسـة )...( بنفـس السـجل التجـاري، وكنـا مسـجلين فـي ضريبـة القيمـة 
المضافة بتاريخ 2017/08/24م، وعندما حولنا السـجل التجاري إلى شـركة، حاولنا فصله 
مـن نظـام الأفـراد وتسـجيله فـي نظـام الشـركات، ولكـن بـدون جـدوى، ولـم نسـكت، 
وتابعنا الموضوع حتى تاريخ 2018/02/17م حتى تم التنفيذ، وبعد ذلك قمنا بالتسـجيل 

باسم الشركة، وتم إصدار غرامة تأخير في التسجيل، ونطلب إلغاءها«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها:

»1- الدفـع بمجـرد تحـول الكيـان أو المنشـأة مـن شـكل قانونـي معيـن إلـى شـكل آخـر لا 
يصلح وحده ليكون سـببًا لعدم مشـروعية القرار الصادر بالغرامة، لاسـيما أن تاريخ بداية 
الشركة حسب السجل التجاري كان بتاريخ 2017/10/29م، وهذا يعني وجود فترة كافية 

للمدعي لإنهاء الإجراءات اللازمة من أجل التسجيل.

إن السـبب في تأخير المدعي بالتسـجيل هو عدم قيامه بكافة الإجراءات اللازمة  	-2
بهـذا الخصـوص، فطلبـه إلغـاء الغرامـة لا يقـوم علـى أسـاس خطأ مـن الهيئة في 
تطبيق النظام أو تفسـيره، بل يتضح أن السـبب في تأخيره هو تقصيره في إنهاء 

كافة الإجراءات النظامية اللازمة للتسجيل.

وبناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برفض الدعوى«.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/07/19م، عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي 
)عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، لـم يحضـر مـن يمثـل الشـركة 
المدعيـة مـع ثبـوت تبليغهـا بموعـد هذه الجلسـة عبر البريد الإلكترونـي المقيد في ملف 
الدعوى، وحضر )...( هوية وطنية رقم )...(، بصفته ممثلًا للهيئة العامة للزكاة والدخل 
بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئة العامة للزكاة والدخـل برقم )...(، وبعد التثبت من 
صحة حضور ممثل الهيئة بعرض بطاقة الهوية الوطنية عبر نافذة مكبرة، والتحقق من 
صفتـه، قـررت الدائـرة السـير في نظـر الدعوى؛ وحيث طلبت الشـركة المدعية في لائحة 
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الدعـوى إلغـاء غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ )10,000( ريـال، وفقًـا للأسـباب التـي 
أوردتهـا مفصلـة فـي لائحـة الدعـوى، وطلبـت الهيئـة رد دعـوى المدعيـة للأسـباب التـي 
أوردتها ضمن اللائحة الجوابية المقدمة منها، وبعد المناقشة وحيث لم يحضر من يمثل 
الشـركة المدعيـة نظامًـا مـع ثبـوت تبليغهـا بموعـد هـذه الجلسـة عبـر البريـد الإلكترونـي 
المقيـد فـي لائحـة الدعـوى، وحيـث إن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا، قـررت الدائـرة رفـع 

الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخير في التسجيل؛ وذلك استنادًا على نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
الدعـوى أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2018/02/18م، وقدمـت اعتراضهـا بتاريخ 
2018/03/13م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية، ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلًا.

ومن حيث الموضوع؛ فإنه بعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى وإجابة طرفيها، تبين 
للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامـة وقدرهـا )10,000( 
ريـال اسـتنادًا إلـى المـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصـت علـى أن 
»يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدة المحـددة في اللائحـة بغرامة 
مقدارهـا )10,000( ريـال«؛ وحيـث ثبـت للدائرة بعد الاطلاع على كامل ملف الدعوى وما 
احتـوى عليـه مـن دفـوع؛ مخالفـة المدعيـة الفقـرة )4/ب( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي ألزمت المنشآت التي تزيد توريداتها عن 
الحـد الإلزامـي بالتسـجيل؛ حيـث نصـت علـى أنـه »يجـب علـى أي شـخص مقيـم وممـارس 
لنشـاط اقتصـادي، اعتبـارًا مـن تاريـخ نفـاذ هـذه اللائحـة أو فـي أي تاريـخ قبل 20 ديسـمبر 
2017م القيـام بمـا يلـي :-... ب- التقـدم بطلـب إلـى الهيئـة بالتسـجيل في حـال كان من 
المتوقـع أن تزيـد قيمـة التوريـدات السـنوية الخاضعـة للضريبـة فـي هـذه السـنة عـن حـد 
التسـجيل الإلزامـي، وللهيئـة وفقًـا لأغـراض الفقـرة الخامسـة )أ( مـن المـادة الثالثـة مـن 
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النظـام، أن تقـرر قبـول طلبـات التسـجيل المتأخـر وفـق هـذه المـادة، علـى أن يكـون آخـر 
موعـد للتسـجيل وفقًـا لهـذه المـادة 20 ديسـمبر 2017«، وحيث ثبت للدائـرة أن المدعية 
لم تقم بالتسجيل إلا بتاريخ 2018/02/18م، مما يعني أنها قد تقدمت بطلب التسجيل 
في ضريبة القيمة المضافة بعد المهلة المقررة للتسجيل وفقًا لنص الفقرة )4/ب( من 

المادة )79( المُشار إليها أعلاه، مما ترى معه الدائرة سلامة قرار المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض الدعوى المقامة من شركة )...( سجل تجاري رقم )...(، بإلغاء غرامة التأخير  	-
في التسجيل المفروضة بمبلغ )10,000( ريال.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعيـة، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم الأحـد الموافـق 2020/08/30م، موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هـذا 
ـا وواجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان  القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


